كان كلامنا المتقدم في بيان الوجهين اللذين حمل كلام الآخوند عليهما في حجية العام في الباقي من الأفراد بعد التخصيص، وقلنا: إن الوجه الأول هو أن العام أتي به لضرب القاعدة بالبيان التالي: وهو أن الظاهر من البيان هو إبانة الحكم الواقعي، غير أنه بعد ورود المخصص نستكشف أن هذا الحكم هو لبيان الحكم الظاهري، وليس لبيان الحكم الواقعي، ولذا نرجع إلى عموم العام فيما عدا الأفراد التي خرجت بالتخصيص، وسلوكنا لهذا المسلك وجهه أن تبيان الحكم (سواءً كان من المولى الحقيقي أو من سائر الناس العقلاء) يواجه في بعض الأحيان بمقتضيات تستدعي هذه المقتضيات إبانة الحكم بهذه الكيفية التي ذكرناها، أي كانت الأساس الإظهار والإبانة للحكم كحكم واقعي، غير أنه بسبب وجود بعض المقتضيات، الشارع جعل العام بعد التخصيص لإظهار وإبانة الحكم الظاهري وليس الحكم الواقعي، وأشكلنا على هذا الوجه بمجموعة من الإشكالات:

الإشكال الأول: أن هذا خلاف الظاهر، ولا يصار إلى خلاف الظاهر إلا بدليل قوي متين، يعني يكون ذلك الدليل محكم في المقام، إذ كيف نتصرف في موضوع الحكم من كونه إبانة لحكم واقعي إلى جعله إفصاح عن حكم ظاهري.

الأمر الثاني: قلنا أيضاً: يرد على هذا الوجه إشكال قوي، وهو دائماً عندما يرد مخصص، يتنافى المخصِص مع المخصَص، ونعمل قواعد الجمع العرفي بحمل العام على الخاص عملاً بالقاعدة، وهي تحكيم أقوى الدليلين والمصير إليه، بينما في المقام ماذا عملنا؟ خرجنا عن هذه القاعدة، وقلنا: إن مجيء المخصص إنما هو لإبانة الحكم الظاهري، وإلا فالأصل أن نقول العموم لإبانة الحكم الواقعي، فلما جاءنا المخصص، أصبح ذلك العموم يراد به الحكم الظاهري، وهذا كما يقول الماتن: مما يأباه المرتكز لدى العرف، بالإضافة إلى كونه خلاف الجمع بين الأدلة، الأدلة كما قلنا ما هي الطريقة للجمع فيما بينها؟ حمل العام على الخاص عملاً بتنزيل الظاهر على النص، أو عملاً بالأظهر من الدليلين، والخاص أظهر من العام.

ولذلك يقول الماتن: هذا الوجه غير وجيه،لأن فيه ناحيتين تجعله غير وجيه:

الناحية الأولى: نحن ما خرجنا عن الإشكال، لأن هذا الخاص اقتطع جزءاً، ففي الحقيقة يوجد تخصيص، وبالإضافة إلى التخصيص جعلنا الخاص يدلل على الحكم الظاهري الموجود في العام، وكأن هذا خلاف لما يفهم من ظواهر الأدلة، لذا كان كما يقول الماتن خلاف المقطوع به، يعني كأنا نقطع بأنه ليس المراد هذا الوجه البتة، يعني نقطع بخلافه، والقطع حجة، كان هذا خلاصة الوجه الأول، وبان لنا خلال عرضه أنه غير وجيه.

الوجه الثاني: قلنا يمكن أن نحمل كلام الآخوند (يرحمه الله) على هذا الوجه الثاني، وهو أن للمتكلم إرادتين:

الأولى:الإرادة الاستعمالية.

الثانية: الإرادة الجدية.

استعمال العام صحيح أنه ظاهر في العموم، وظاهر كما قلنا في أن هذا العام حجة في أفراده، لكن بعد ورود وطرو المخصص سوف نستكشف أن المراد الجدي للمتكلم على غير وفق المراد الاستعمالي، فهو يريد جداً أمراً غير ما أبانه استعمالاً، بمعنى أن الاستعمال بعد طرو المخصص نحتمل أنه صادق على أي مرتبة من مراتب الجمع، لكن لنعلم جازمين بأنه يريد جميع وجملة وكل فرد فرد من أفراد الجمع بسبب الإرادة الجدية، وما أخرجه بالمخصص فقط هو الخارج، وما عداه داخل تحت دائرة العموم والحجية والمراد للمتكلم، نعم ظاهر الكلام لا يدل عليه، لأن ظاهر الكلام قلنا: يصدق على كل مرتبة من مراتب العام، بل يصبح مجازاً هذا العموم، والمجاز يصدق على كل مرتبة من المراتب، غير أننا نعلم أن إرادة المتكلم جداً تريد جميع وجملة وكل المراتب.
هنا كلام للماتن، وقبل أن نبين الإشكالات على هذا الوجه الثاني والضعف في هذا الوجه نريد الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق، ما هو الفارق بين الوجهين؟ 

يقول: الوجه السابق أولاً الحكم فيه ظاهري، والمخصص دلل على هذا الحكم الظاهري، أما هذا الوجه فالحكم فيه واقعي، كما نعلم، عندما نقول: أكرم كل عالم، ثم نقول: إلا الفاسق، ونخرج خمسة، ونريد أن نفهم أن (كل عالم) هل يشمل الخمسة والتسعين أم لا، بل يشمل السبعين فقط أو الستين أو الخمسين أو المراتب الأخرى؟ نعم يشمل جميع المراتب شمولاً لحكم واقعي، باعتبار أن المخصص لم يأت لبيان الحكم الظاهري كما قررنا ذلك شارحين له في الوجه السابق، لأن ذلك الوجه يبتني على إرادة الشك في الحكم الظاهري، وهذا لا، لتبيان المراد الجدي للمتكلم.

الفارق الثاني: 

يقول: كما أن الرجوع لحكم العام ظاهراً عند احتمال التخصيص في الوجه الأول مقتضى نفس الحكم المؤدى بالعام، أي كما أن الرجوع لحكم العام كحكم ظاهري عند احتمال التخصيص مقتضى نفس الحكم المؤدى بالعام، يعني العام يدلل على هذا الحكم الظاهري بعمومه، أما على الثاني فلماذا نرجع للعموم؟ فليس هو مقتضى نفس الحكم المؤدى، لأنا ماذا عرفنا من المؤدى؟ المؤدى بالإرادة الاستعمالية شيء، والمراد بالإرادة الجدية شيء آخر، هذا هو الفرق بين الحكمين، يعني ذاك الحكم الأول المراد استعمالاً وجداً حكم ظاهري، أما هذا فالمراد استعمالاً شيء وهو لا ندري أي مرتبة من مراتب العموم، ولكن المراد جداً جميع وكل وجملة مراتب العموم، هذا هو الفارق الثاني.

لفرض أن المؤدى هو الحكم الواقعي، بل مقتضى الغرض من بيان القضية هو ضرب القاعدة التي يرجع إليه عند عدم المخصص.

والمفروض أن نأتي بتعبير أكثر إشراقاً من هذا، نقول: مقتضى القاعدة التي نرجع إليها عند ورود المخصص والقول بأن المراد الاستعمالي مخالف للإرادة الجدية، حتى يكون الكلام أوضح، فكلامه صحيح، لكن الأوضح كلامنا.

وفي مثل هذا المقام نحتاج إلى الوضوح حتى يظهر لنا المطلب جلياً.

هنا إشكال ودفع: 

قد واحد يقول: ودعوى أنه مع عدم ورود العام لبيان المراد الجدي لامجال لحجيته في الباقي!
يقول: كيف هذا العام إذا أنتم تقولون بألسنتكم أنه ما جاء لبيان المراد الجدي، بل جاء لبيان المراد الاستعمالي، فكيف حملتموه على العموم؟ طيب مراده الجدي هو قبل ورود المخصص، مراده الاستعمالي العموم في الحقيقة، لكن بعد ورود المخصص نستكشف أن الاستعمال لم يكن في العموم، بل في الخصوص، فلا ندري في أي مرتبة من مراتب العام، فكيف نحمله على العموم بالقول إن الإرادة الجدية للمتكلم تريد العام؟ كيف؟ 

يقول: نحمله على العموم باعتبار أننا نستكشف من شمنا ومن فقاهتنا أن المراد الجدي للشارع في مثل هكذا عموم وخصوص هو الرجوع إلى العام جداً بعد التخصيص، المفروض هكذا الوجه والمبنى، فنحمله على العموم لاستكشافنا الإرادة الجدية الشاملة، فلا تقل لي: كيف؟ لأن هذا لا معنى له، لأننا أصلاً نعلم ونجزم أن مراد الشارع جداً الحمل على العموم مع ورود المخصص، هكذا رددنا على كيف.

قال الماتن: ودعوى أنه مع عدم ورود العام لبيان المراد الجدي لا مجال لحجية العام في الباقي من المراتب بأجمعها وكلها، لأن الخاص وإن لم يصلح لبيان عدم إرادة غير مورده بالإرادة الجدية، فصحيح لما نقول: إلا الفاسق، لا يشمل إلا الخمسة الذين خرجوا، ولكن لا يبين أن العام مستعمل في العموم، فكيف نحمل العام على عمومه؟ يقول: إلا أنه لا طريق لإحراز إرادة الباقي بإرادة جدية بعد فرض عدم صدور العام لذلك، فصحيح العام ما صدر لتبيان الإرادة الجدية للعموم، لكن الوجه محمول عليه، بمعنى أن هذا هو المدعى، فهو كمصادرة على المطلب، أن مداعنا هو أنه بعد ورود المخصص يكون العام مجازاً في كل مرتبة مرتبة من مراتب العموم، لكننا نحمله على جميع وجملة وكنه أفراد العموم لاستكشافنا الإرادة الجدية للمتكلم.

وقد يشكل بإشكال ثاني، حيث يقال: أنتم لم تلتفتوا إلى وجود إشكال حيثي، نحن صحيح فككنا بين أصالة الجهة، لأن الجهة التي جاءت للعموم جهة استعمالية ظاهرية، والجهة الجدية من أين استكشفناها؟ بعد طرو وورود التخصيص، فكيف فككنا بين الجهتين، فقلنا جهة استعمالية تدلل على العموم ظاهراً ولكنه غير مراد جداً، وبعد ورود المخصص، بعد رفع الخمسة الفجرة، ونجعلها شاملاً لكل فرد فرد من الخمسة والتسعين، فيقول: والتفكيك في أصالة الجهة بالإضافة لأفراد العام مما لا مجال له مع وحدة الاستعمال والبيان، فصحيح البيان واحد، ولكن من قال لك: لا مجال له؟ بل المجال موجود، لأنا قلنا يأتي الشارع على هذا النسق كما في بيان الحكم تقية، نعم هو قال: اغسل الرجلين في الوضوء، نقول لك: صحيح هو قال اغسل الرجلين، لكن تقية، والأصل هو المس عليهما.
والتفكيك في أصالة الجهة بالإضافة لأفراد العام مما لا مجال له مع وحدة الاستعمال والبيان، نظير: ما لو علم بصدور العام تقية واحتمل إرادة بعض أفراده بإرادة جدية ومطابقة مضمونه فيه للحكم الواقعي، صحيح ولكن لا نقدر أن نذهب لذلك المراد بالإرادة الواقعية، لماذا؟ يقول الجميع يحمل على الإرادة التي وردت جدية تقية، يعني إذا قال: من تعرض لإيذاء عليه أن يغسل رجليه في الوضوء، ونحن ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نقول، نعم لعل الإيذاء له قدر وهو أن يكون الإيذاء يستلزم الصداع في الرأس، أما إذا لم يستلزم ذلك فيرجع إلى المسح، وهذا تعرض لإيذاء، فنحن نرجع إلى ماذا؟ لأنه لم يصل إلى حد صداع الرأس، نقول له: نفكك ونحتمل، فهذا الاحتمال موجود، بأنه متى ماتحقق إيذاء صار صداع أو لم يصر صداعاً اغسل الرجلين، كذلك هنا متى ما قال (إلا الفساق) فنحتمل في مراتب متعددة، يمكن شاملاً لهذا العموم، لبعضها، لثلثيها، لثلاثة أرباعها، لنصفها، فيقول: للجميع، لأن الإرادة الجدية كانت لضرب القاعدة لشمول كل فرد فرد من أفراد العام، هكذا نقول وننفي ذاك الاحتمال.
قال: مدفوعة، بأن مبنى ضرب القاعدة ـ الذي فرض في هذا الوجه ـ على ذلك، أصلاً نحن حملنا البيان على كون الإرادة الجدية للمتكلم فيه شمول واستيعاب جملة وجميع وكل أفراد العام، وإلا لم يصلح العام لأن يكون قاعدة يرجع إليه في مقام العمل عند فقد المعارض، فإذا لم نقل بهذا صار الكلام مجملاً، وحتى نخرج من الإجمال بعد طرو المخصص المنفصل حملنا كلام المتكلم على ذلك، هذه كلها مقدمات للإشكالات التي سوف تأتينا.

يقول: هذا الكلام الذي حملنا عليه كلام الآخوند كلام جميل، بل لعله أحسن من الوجه السابق، لأن الوجه السابق عرفنا الإشكالات فيه، واحد: أننا غيرنا مسار الكلام من بيان الحكم الواقعي إلى بيان الحكم الظاهري، أما هذا فلم نغير فيه بل باقٍ على وضعه، الأمر الثاني: عرفنا أننا كما أننا اقتطعنا أي خصصنا، بالإضافة جعلناه يشير إلى شيء ثاني، وهذا الوجه غير وجيه، فلعل هذا الوجه أقرب، غير أنه يرد عليه إشكالات يصعب على من كان له ذوق في اللغة القبول بها، أو تحقيق في الأصول الإذعان لها، لايمكن أن يؤخذ بهذا الوجه مع ورود هذه الإشكالات الواردة على هذا الوجه، والإشكال الأول هو قاصمة الظهر، كل هذا الكلام الذي جعلنا كلام الآخوند (رحمه الله) محمولاً عليه هو التفكيك بين الإرادتين الجدية والاستعمالية، معناه أن الجهة مختلفة، فالمتكلم يقول شيئاً (أكرم كل عالم) وكان (كل عالم) مستخدم في العموم، ثم بعد ذلك خصص، (كل عالم) ليس بمستخدم في العموم، ثم قال: بعد أن أخصص فباعتباري شارحاً، إرادتي تختلف عن إرادة الآخرين، لأن إرادة الأخرين تحتمل الصدق على كل مرتبة من مراتب العموم، ولكن لكوني شارعاً، فالشارع له ميزة، فإرادته الجدية شاملة لكل وجملة وجميع مراتب العموم، هذا الذي حملنا كلام الآخوند عليه.

يقول: ليت شعري كيف نقبل بهذا التوجيه؟ يعني هذا التوجيه ليس بوجيه، لأنه يقول: نحن عندنا ظهور للكلام وعندنا جهة للكلام، فإذا تعارض الظهور للكلام والجهة فأي الدليلين يؤخذ به؟ الظهور أو الجهة؟ نأخذ بالظهور، لأن الظهور هو الأقوى دائماً، ولا نصير إلى الأخذ بالحمل على الجهة إلا مع عدم ورود المندوحة، فمثلاً عندنا الآن دليلان، الدليل الأول يقول: أنت إذا أردت أن تتوضأ فاغسل الوجه واليدين وامسح الرأس والرجلين، والدليل الثاني يقول: إذا أردت أن تتوضأ فاغسل الوجه والأذنين واغسل أيضاً جزءاً من الرأس والرجلين، وهذا سنده صحيح، وذاك سنده صحيح، وهذا ورد فيه رواية معتبرة وذاك وردت فيه رواية معتبرة، وهذا عمل به قوم، وذاك عمل به قوم، فنقع في ريبة، الظاهر يوجد اشتباه، إذ لايمكننا أن نقول أحد الدليلين خصص الدليل الآخر، ولا نقدر كذا، نقول: نعم لا وجه للأخذ بدليل الغسل إلا أن يكون وارداً مورد التقية، فلا عندنا وجه أبداً، فمتى نذهب إلى حمل الكلام على تغييره عن حمله على ظاهره؟ عند نفاذ وعدم وجود مسوغ للتخصيص للتقييد لحمل على وجه وجيه فنذهب لأصالة الجهة، نقول نعم ورد تقية، وإلا إذا عرفنا أنه ساغ له غسل الرجلين، لأمر من الأمور مثلاً، كما لو قلنا إنه مخير، فلا نحمله على التقية، أو إذا قلنا مراتب الاستحباب مختلفة، فالمسح هو المستحب، والغسل هو المكروه، لكنه سائغ وجائز، فمستحب وجائز غاية الأمر أنه مكروه، فنذهب ونقول تقية؟ لا نقدر، يقول المشكلة دائماً في مقتضيات الجمع العرفي ماذا نحن نعمل؟ نعمل بالتخصيص بالتقييد بحمل الظاهر على الأظهر أو الظهور على النص، فهذه هي الطرق الطبيعية، وليس أوتوماتيكياً نذهب، ونقول نعم ورد الدليل الأول وهو مجمل في مراتبه لكن نحمل الكلام تقية؟ لانقدر، أصالة الجهة لا يمكننا أن نحمل عليها، ماذا يسميها الشيخ الأنصاري في رسائله؟ جمع تبرعي، يعني يطلع من جيبه، ويرد على ابن أبي جمهور الأحسائي الذي قال الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، فلا تقدر، لأن لن يكون عندنا تنافي بين الأدلة، وكيف الواحد يجمع؟ لابد أن يرى مقتضى الأدلة وماذا تؤدي هذه الأدلة في دليليتها؟ أي ماذا تقسرنا للأخذ به وتجبرنا للعمل عليه، وليس بكيفنا، حتى نقول نحمل الكلام على أن الجهة مختلفة، إرادة استعمالية شيء وإرادة جدية، مثل ما إذا ورد تقية، هل هو بكيفك؟ عندك دليل؟ حتى يصير كلامك له مقبولية؟ أما إذا كان يوجد ظهور للكلام أن يحمل على جميع مراتب الجمع (أكرم كل عالم، إلا الفساق) صار قضية مهملة، ويصدق، لانقدر أن نحمله على جميع مراتب العموم، وكان ظاهراً في هذه القضية، لا نقدر أن نحمل على....حتى نقول نعم جاء به لضرب القاعدة، والشارع يختلف عن غيره، فإذا كان لابد أن نحمله على العموم، هذا جمع تبرعي من جيبك، هذا الإشكال الأول الذي أسميناه قاصمة الظهر، لأنه فعلاً كما قال الماتن: لا يمكن أن نقول باختلاف الجهة إلا عند نفاد الحيلة، إذا يوجد وجه آخر، يعني توجد حيلة أو مخرج فلا نقدر أن نحمله على الجهة.
الجهة الثانية: نحن الآن قلنا بعد طرو المخصص، (أكرم كل عالم) كم كان العلماء، أربعة، (إلا الفاسق)، فخرجنا  الفاسق، صار (أكرم كل عالم) قلنا قضية مهملة صادقة على بعض وعلى الثلثين وعلى الجميع، لها صدق هكذا، على مراتب متعددة، نعم مراتب متعددة، بسبب طرو المخصص الذي أخرج الفاسق، وأردنا أن نجمع، نقول نعم (كل عالم) يشمل الجميع لأن الإرادة الجدية للجميع، إرادة الشارع للجميع، بخلاف الإرادة الاستعمالية الصادقة على بعض وعلى ثلثين وعلى الثلاثة الأرباع و...يعني بالإرادة الجدية استطعنا أن نحمل العموم على الجميع، طيب لماذا نطبق الإرادة الجدية فقط في هذا الطرف؟ ولنقل هذا الطرف له ظهور في شموله لنصف العلماء وثلاثة أرباع العلماء وكل العلماء، لأنه مجمل فلا ندري ما هو، فلماذا نحمل ونقول الجهة تقتضي أن يريد الجميع، فقد تكون تطبق على الذي خرج، (إلا الفاسق) يعني لايتعين إكرامه، ليس بمتعين، فنحمله على هذا الوجه، فذاك يكون باقياً على العموم ودائماً يكرم، ولكن ليس بنحو مثلاً، يعني يكرم إلزاماً أيضاً حتى لا نقول متعين، لكن يؤجل ويؤخر إكرامه، بمعنى أن الفاسق أرجئه بعد إكرام غيره، وإلا هنا لازم، فلماذا لانقول هكذا؟ نعم تتغير أصالة الجهة بحملها على أن المخصص الفرد الخارج يراد به أن يرجأ إكرامه، فيكون بعد إكرام غيره، لماذا لا نقول هكذا؟ بأن أصالة الجهة تطبيقها على المخصَص (العام) ليست بأولى من تطبيقها على المخصِص، يعني على المستثنى منه ليست بأولى من المستثنى، كلاهما سيان، لأننا نريد أن نغير ونجعل الكلام شيئاً جديداً، فمن يعين أن تنطبق الإرادة الجدية على ذاك ولا تنطبق على هذا؟ وهذا قاصمة الظهر رقم اثنين.

بهذا نكتفي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
